
  
  إنجليزي: الأصل

  
  المنتدى السنوي الرابع حول

  ح وتحديث الإدارة العمومية والحكامةإصلا
  
  

  :الموضوع
  

   شراكة بين القطاعين العام والخاصإقامة
  :تحسين الإدارة العمومية والحكامةمن أجل 

  تركيز على الشراكة المطلوبة لتحسين الخدمات العمومية
  من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا

  
  

  مذكرة
  
  

   المغرب–طنجة 
  2008 يونيو 16-17

  
  

African Training and Research Centre in 
Administration for 

Development 
 المرآز الإفريقي للتدريب
 و البحث الإداري للإنماء

Centre Africain de Formation et de 
Recherche Administratives pour le 

Développement 

  
 



  مذكرة-المنتدى السنوي الرابع لكافراد حول إصلاح وتحديث الإدارة العمومية والحكامة

1   .2008 يونيو 17-16، )المغرب(كافراد، طنجة 

  مرتكزاتالسياق وال
  

تضطلع المرافق العمومية، ولا سيما الوظيفة العمومية، بدور حيوي في صياغة 
المقدمة لخدمات العمومية ل فالوظيفة العمومية توجد في مركز التخطيط .السياسات وتنفيذها

ناجع للخدمات ومن ثم كان التقديم ال. حكومةال من طرف ها وتقييمهامراقبت وهاصريفوت
 ذلك التقديم متكلّفا وغير وعندما يصبح. أمرا أساسيا بالنسبة للدولة الوظيفية ولاقتصادها

 وعلى نوع الحكامة ،فعّال، فإن ذلك يؤثر على جودة حياة الناس وعلى تنمية الأمة
لتقدم  تحقيق اكفلما يمواتية بدائما  العمومية لم تكن خدماتويبدو أن ال. السائدة
  .فرص أكبر لخلق الثروات وتحسين مستويات المعيشةأمام  الذي يفتح الباب ،اديالاقتص

  
وباستثناءات قليلة، ينظر إلى تدبير الخدمات العمومية وتقديمها في الجزء الأعظم 

 الستينيات إبان الاستقلال في مطلع ف.من القارة الإفريقية على أنها يعتورها السُّبات
، بدا أن بعض البلدان كانت لها رؤية جيدة وواعدة تنطلق ي من القرن الماضوالسبعينيات

ا وقتها كانت الخدمات العمومية صغيرة الحجم ومعترف. أبلت في ذلك بلاء حسناقد  و،منها
 وكان الموظفون العموميون ؛بها من طرف الإدارات كجوانب حيوية للتنمية الوطنية

لذي كان لا يزال في مراحله  ا،يحصلون على رواتب جيدة قياسا إلى القطاع الخاص
  .الجنينية وآخذا في البزوغ

  
 خدمات ولّدت توسعا سريعا للتلك الفترةطلبات تسريع التنمية التي تلت متإلا أن 

العمومية، التي بدأت بدورها تعيش تحديات فيما يخص القدرة على تسطير السياسات 
تسطير السياسات سلسلة تداد ر على امادتقوسرعان ما بدأ النقص في الا .وتقديم الخدمات

العمومية يفضح جودة الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية في كافة المجالات 
  .تقريبا

  
ة متنوعواليوم، تواجه المرافق العمومية في العديد من البلدان الإفريقية تحديات 

صاص في ويشمل ذلك عامل الموارد البشرية فيما يرجع للخ. تكبح قدرتها على التنفيذ
ة قويمالميولات الذهنية الالموظفين اللازمين من حيث الأعداد والكفاءات، والنقص في 

أيضا هناك المشكل الأزلي للنقص في الوسائل . الاجتماعية السليمةووالاستعدادات النفسية 
من ناحية أخرى، واصل . اللوجيستية المالية والمادية الضرورية لرفد تقديم ناجع للخدمات

ة تشويشه على القطاع العام في تقديم خدماته للناس ءلاسل التدريجي للأخلاقيات والمالتآك
  .بشكل ناجع

  
 أن ملحّمن الوبالنظر للدور المحوري للمرافق العمومية في التنمية الوطنية، أضحى 

في القارة المقدمة بغية إيجاد سبل ووسائل لتحسين الخدمات نعاين المقاربات القائمة 
ومن بين هذه المقاربات .  مسبق لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعيةطكشرالإفريقية 
فمن شأن ذلك أن يخلق . تعزيز شراكة متينة بين القطاعين العام والخاصإقامة أو 

ة وخلق بادرة الحرمشروعات تعاونية لتوفير التجهيزات الأساسية الكفيلة بتشجيع روح الم
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 بما يلبي الاحتياجات عبر التخصيص المناسب ،لشريكينالمقاولات، بناء على خبرة كلا ا
  .المكافءاترصد للموارد ومواجهة المخاطر و

  
هذه الشراكة موجهة نحو تحدّ محدد، ألا وهو إيقاف الفجوة الآخذة في الاتساع إن 

الردم الفعلي لهذه الفجوة بأسرع ما  بين متطلبات الأداء والأداء الفعلي، وتجاوز ذلك إلى
تدبير السياسات في ر أعلى ادتقامة حاجة لإحداث تغيير في الأداء من أجل بلوغ ث. يمكن

والشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح تعاونا منتظما بينهما؛ . وتدبير الموارد البشرية
لتنمية المواتية لباللامركزية التي من شأنها حفز القدرات والبيئة ض ونهال تتيحكما 

  .اعيةالاقتصادية والاجتم
  

 التي لخدماتاإن الحكم النهائي على فعالية أي حكومة حكومة هو من خلال فعالية 
فالدول، وهي تصارع لتلبية الطلبات المتزايدة للمجتمع، كثيرا ما تجد نفسها . توفرها

 ما برحت تعبر عن رغبتها في بحث هيو. عاجزة عن التعاطي مع المهام الراهنة
 ،لمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصلشراكة مع هيئات الترتيبات 

  .بغية الرفع إلى أقصى حد من مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها
  

ما انفكت الحكومات الإفريقية تزداد وعيا بأهمية الشراكة بين القطاعين العام أجل، 
تشاور للت بوضع آليافعلا بعض البلدان الإفريقية قامت و. والخاص بالنسبة للتنمية

 ةلاستحا بقرار وثمة درجة عالية من الإ؛وأرضيات للتحاور بين القطاعين العام والخاص
  .الفقر دون مشاركة القطاع الخاصمن حدة ض يخفلت برنامج مستدام لوضع

  
القطاع " سالف الذكر، تعترف الحكومات الإفريقية تماما بأن رراقوفضلا عن الإ

شدد على كون مؤسسات القطاع الخاص ت، كما "الخاص هو محرك النمو الاقتصادي
كي ل و،من خلال بناء قدراتها بغية الاضطلاع بدور المناصربحاجة لكي تكون أكثر قوة 

  .تحظى باعتراف متزايد في سيرورة التحول الاقتصادي
  

لقد تم في بعض البلدان الإفريقية إحداث لجان ومجالس ومنتديات استشارية 
بوتسوانا نذكر طاعين العام والخاص، ومن هذه البلدان للنهوض بالحوار بين الق

والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وغانا ومالي وجزيرة موريس 
ونيجيريا ورواندة والسينغال وسيراليون وجنوب إفريقيا والسودان وطانزانيا وأوغاندا 

ف من بلد إلى آخر، خلق ختلاالا مع بعض آليات الاستشارة هذه، روموت. وزيمبابوي
 وجعل الحكومات ،1وتعاون وشراكة مواتية فيما بين الحكومات والقطاعات الخاصةعلاقة 

 خلق بيئة تشريعية مواتية  عبر أي؛التعاونمثل هذا تضطلع بدور أكبر في تيسير مناحي 
 خدمات  لخلق مثل هذه البيئة المواتية هو توفير مجال لتقديمسبللتطور المقاولات، وأحد ال

  .سريعة
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ويتغيى كافراد من تنظيم هذا المنتدى، بدعم من الحكومات الإفريقية، الإسهام في 
 على مستوىبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الحوار بين القطاعين 

 القضايا والتحديات لمناقشة توفير منبروبنفس القدر، تتمثل غاية المركز في . القارة
الشراكة بين القطاعين العام  والمفاهيم التي من شأنها التأثير في الخطاب حول والأفكار
يعمد كافراد إلى الجمع بين سهكذا، .  علاقات تعاون متينةسعيا إلى إقامة والخاص

 بهدف ،هما كل منالشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تحديد واضح لاحتياجات
 التجربة والتحسيس بأهمية الحكامة الجيدة، التي تعدّ ة من خلال تقاسمخالصتحقيق منفعة 

  .أساسية لضمان تقديم ناجع للخدمات
  

 ،ومن شأن جعل قضايا الحكامة في صدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ن الحكومات من التركيز على  أن يمكّ،ووضع المواطن في الصدارة وفي المركز

وعلى نفس درجة الأهمية بالنسبة .  أحسن لجهود التنميةالأولويات والاحتياجات بغية تدبير
من تجارب البعض الآخر، ليس تعلّمها للبعض  هناك الدروس التي يمكن ،لهذا المنتدى

لتجنب وذلك على مستوى قصص النجاح الفردية، بل كذلك على مستوى الإخفاقات، فقط 
  .تكرارها
  

يم ناجع للخدمات في  هذا لاستكشاف سبل تقد2008وختاما، سيخصص منتدى 
 ومحاولة تأمين حكامة جيدة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ،إفريقيا

  .ونجاعة في تقديم الخدمات
  

  أهداف المنتدى
  

 بغية إيجاد السبل ،ةموجوديتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في معاينة المقاربات ال
الرفع من  تروم ،ن العام والخاصتعزيز شراكة قوية بين القطاعيقامة أو والوسائل لإ

من خلال إشراك القطاع ، وذلك وتحسين نظم الحكامة في إفريقياالمقدمة  الخدمات مستوى
 بهدف تسريع التنمية الاقتصادية ،الخاص وباقي الفاعلين في عملية تقديم الخدمات

  .والاجتماعية
  

  :أما الأهداف المحددة فهي
  
ة بين القطاعين العام والخاص التأثير بشكل دراسة السبل التي يمكن بها للشراك -

  إيجابي في تقديم الخدمات ؛
 وما هي الإصلاحات ، وكيف تحقق، ما الذي تحقق:التعلم من التجارب السابقة -

  شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص ؛نجازاللازمة لإ
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تقديم ة وتأثيرها على ءلاسإعادة النظر في قضايا الشفافية والأخلاقيات والم -
بهدف جعل الحكومات أكثر انفتاحا وأكثر شفافية وأكثر وذلك  ،الخدمات

  وأكثر استجابة لمستعملي خدماتها ولمواطنيها ؛خضوعا للمساءلة
المصالح التربوية :  الاجتماعية تحسين التجهيزات الأساسيةيةدراسة كيف -

الات، إلخ، والصحية، قضايا البيئة، الطرقات، النقل، الإسكان، الطاقة، الاتص
 عن طريق مثل هذه الشراكة ؛

دراسة كيفية تشجيع وتأمين استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل تقديم  -
 ؛أفضل خدمات 

الخروج بأجندة واقعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدابير لبناء  -
 ؛ أفضل تقديم خدمات عموميةبهدف ، الوظيفة العموميةداخلالقدرات، ولا سيما 

 في مجال الشراكة الأساليباستكشاف السبل والوسائل لتسطير ميثاق لأفضل  -
  .بين القطاعين العام والخاص والنهوض بالحكامة الناجعة والفعالة

  
  مواضيع المنتدى

  
   وتقديم الخدماتلشراكة بين القطاعين العام والخاصا :الموضوع الأول

  
 عن التحول في شئالناو ،بير العموميمن المكونات الأساسية للنظام الجديد للتد

 فالاشتراطات الجديدة لها .المرتفق/ الاهتمام الذي بات يعطى لرعاية الزبون،النماذج
التقليل إلى أدنى حد من أسباب الرشوة والفساد، وفي نفس الوقت التمكين : غرض مزدوج

 ذلك جعلهم  ليس فقط فيما يخص الخدمات المتاحة لهم، بل الأهم من،لمتلقي الخدمات
لتنافسية وهذا يشجع أيضا ا. س الخدمات التي يمكنهم توقعهاييأخذون علما بجودة ومقاي

هذا يعني بأنه من . فيما بين مقدمي الخدمات، مما يحسّن من جودة الخدمات المقدمة
  .الممكن تقديم الخدمات بتكاليف أقل، سواء من طرف القطاع الخاص أو العام

  
 حفز الرامية إلىالمشاركون في المنتدى بتحديد المقاربات وسوف يقوم المؤطرون و

ويشمل ذلك المشروعات المشتركة بين . مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات
القطاعين العام والخاص ومنح مرافق ذات الامتياز للقطاع الخاص لتقديم الخدمات 

المستشفيات وخدمات الماء الاجتماعية التي يسيطر عليها حاليا القطاع العام كالمدارس و
  .والاتصالات وعقود التدبير وكراء الأملاك الحكومية والتسويق

  
 استكشاف إلى أي حد نجحت إجراءات تجاوز ةحاوللمن كذلك و المشاركدعاكما سيُ

النقص في الاستقلالية والمتمثلة في  ،تسيير المنشآت العموميةالتي تعترض كراهات الإ
لمسيرين على مستوى المنشأة، ولا سيما فيما يتعلق بتدبير  السلطات الممنوحة لضعفو

كذا  و،الأداء على مستوى التسعير وإبرام الصفقات العمومية وانتداب الموظفين والتسويق
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رأس المال المستعمل، وما الذي حماية انعدام الرغبة لدى الدولة لخلق مالكين بإمكانهم 
  .مازال من الممكن القيام به

  
تقديم في الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشاركون على دور سيركز هكذا، 

  .الأساليب، وذلك من خلال دراسة حالات فعلية والوقوف عند أحسن الخدمات
  

  لشراكة بين القطاعين العام والخاصتطوير ا :الموضوع الثاني
  ة والشفافيةءلاسلممبدإ ال ضمانا

  
 في البلدان لقطاعين العام والخاصالشراكة بين اتشير الدلائل بوضوح إلى أن 

ومن بين أسباب ذلك بقايا التوجس والمقاومة . النحو المطلوب الإفريقية ليست قوية على
 وكون ،الشراكة فعالة هذه جعلالكفيلة ب وضعف المؤسسات والآليات ،تجاه القطاع الخاص

بة والمهارات القطاع الخاص في معظم البلدان مازال ضعيفا ويفتقر إلى القدرة والتجر
  .كي يصبح شريكا فعالا للقطاع العاملالتحليلية 
  

 المقاولين من منظورياتتغييرات في مواقف وحداث فضلا عن ذلك، ثمة حاجة لإ
 حتى يتسنى لهم البدء في النظر إلى أبعد من مجرد مصالحهم الضيقة نحو ما ،أهل البلد

ء القدرات في القطاع الخاص من كما أن التطور المؤسساتي وبنا. هو جيد للاقتصاد ككل
الأمور الأساسية لبناء الوحدة بين المقاولين وتمكينهم من القيام بالعمل التحليلي المطلوب 

مبدأ والشفافية و ثمة حاجة لكي يسود الانفتاح. 2للانخراط في حوار هادف مع القطاع العام
  .ة حتى يتسنى تحقيق شراكة ناجحةءلاسالم

  
المشاركون ضمن هذا المحور بمناقشة القضايا المشار إليها سوف يقوم المؤطرون و

 والخروج بأفكار ومقترحات حول ما يمكن القيام به بشكل ملموس لتشجيع حوار ،أعلاه
 من أن بما يمكنهقطاع خاص قوي هادف بين القطاعين العام والخاص، بغية بناء وتطوير 

لفعال في التنمية الاقتصادية يصبح شريكا ندا للند مع القطاع العام في الإسهام ا
كما ستتم . ة العمومية وتحسينا للخدمات المقدمة للساكنةءلاسوالاجتماعية، ضمانا للم

  .ةءلاسمناقشة قضايا الشفافية والانفتاح والثقة والأخلاقيات والم
  

  الإطار المخططاتي والمؤسساتي: ساسيةالولوج إلى الخدمات الأ :الموضوع الثالث
  

الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كل من لجلسة تحديد دور تستهدف هذه ا
 وإلقاء نظرة على السياسات والنظم التمكينية في علاقتها ،في تقديم الخدمات الأساسية

تحديد ما يتعين على الحكومة وضعه من إلى  الجلسة يصار فيوس. بمختلف المتدخلين
ص، وكذا تحديد التجهيزات الأساسية بيئة تمكينية للقطاع الخاأجل خلق سياسات من 

                                                 
 .103.، ص2005تقرير الحكامة في إفريقيا،  2
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التي كما ستناقش الجلسة الخيارات على مستوى الإطارات المؤسساتية . الرئيسية المطلوبة
افة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية من شأنها النهوض بحكامة تخضع للمساءلة وشفّ

تعمال هذه الأدوات  اسية ومناقشة كيف،الخدماتهذه الولوج إلى  وتحديد الأدوات لزيادة
هذا . لزيادة الولوج إلى الخدمات بالنسبة للفقراء، سواء من طرف القطاع العام أو الخاص

 فضلا عن ذلك، سوف يناقش . والحكامةالأساليب التجارب حول أفضل بادلوسوف يتم ت
المؤطرون والمشاركون دور الحكامة التشاركية والخاضعة للمساءلة في إتاحة الولوج إلى 

  .الخدمات الأساسية بالنسبة للجميع
  

 تشهد معدلا عاليا للتمدين ،إن إفريقيا، شأنها شأن قارات أخرى ضمن العالم النامي
ومن هذا .  للأحياء الفقيرةتناسلما ينتج عنه  الخدمات الأساسية، مأمين إمكانيات تجاوزيت

في المسؤولية الشاملة للحكومات الوطنية المنطلق، سوف يناقش المؤطرون والمشاركون 
علاوة . استخدام كامل مقدّرات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير الخدمات للساكنة

ية تحسين الولوج إلى  كيفةناقشم إلى ، ضمن هذا المحور، الجلسةصار فيعلى ذلك، سي
الخدمات الأساسية من خلال إطارات للحكامة موالية للفقراء وبناء القدرات والتمكين 

وعوض التركيز على من يقدم الخدمات، . تحسين التواصل فيما بين الفاعلينوالمحلي 
ينبغي أن يتجه الاهتمام الآن صوب إطارات الحكامة من أجل تحسين تقديم الخدمات 

طارات للحكامة لإ ولا مفر من أن تبرز المشاركة والمساءلة كمبدأين أساسية .الأساسية
  . الولوج إلى الخدمات الأساسيةمن أجلموالية للفقراء 

  
وأخيرا، ضمن هذا المحور، سوف يقوم المشاركون بمناقشة السبل والوسائل التي 

 السبل دراسة ومن هذه. تجعل القطاع الخاص يحظى بتقدير لإسهامه في تقديم الخدمات
تخليد يوم للقطاع أن يصار إما إلى ، أي  القطاع المذكور ومأسسة يوم لتخليد وجودتحديدو

  .الخاص أو يوم للقطاعين العام والخاص، بغية تعزيز الشراكة بين القطاعين
  

نظم "ولكي يعمل النظام بطريقة تشاركية وشفافة، من اللازم على الحكومات إدخال 
تكتل يضم الفاعلين إيجاد والمقصود بنظم الاندماج . ستوى المحليعلى الم" الاندماج

ويمكن لمثل هذه المقاربة أن تبني . القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني: الثلاثة
فهل . جسور الثقة بين الناس وحكوماتهم، وهو مستلزم أساسي من مستلزمات المشاركة

ئم القيم المحلية؟ إذا كان الجواب بنعم، فهل توجد نظم للإدماج في البلدان الإفريقية تلا
 الضعيفة والهشة فئاتفي توفير ولوج للاحتياجات الأساسية بالنسبة للهذه النظم نجحت 

  والفقيرة في المجتمع؟
  

  الإلكترونيةالحكامة  ومنظمةالنهوض بنجاعة حكامة ال :الموضوع الرابع
   لتحسين الخدمات المقدمة

  
ى باهتمام أكبر في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لسنتي  تحظمنظمةباتت حكامة ال

ومما . 2002- 2001 وسلسلة الفضائح التي عرفتها بعض الشركات سنتي 1998- 1997
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على نحو فيما بينها أضحت مترابطة  الاقتصاديات الوطنية معها كونته العولمة حمل
 في تسريع هذا التغيير، وافركما أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال ساهمت بقسط . متزايد

 على مستوى تالتكتلاع تحرير الأسواق وإزالة الحواجز التشريعية المالية وتعاظم فيما شجّ
 تحويل سريع ما يعنيه ذلك من إمكانية مع ، كبريات الشركات متعددة الجنسيةبينالموارد 

في والتنافسية  تزايد الاعتماد المتبادل فيما بين الاقتصاديات ، علىللاستثمارات الكبرى
أضف إلى ذلك أن هذه التغييرات ظهرت . بنفس الدرجة من الأهميةمجال تقديم الخدمات 

خلال فترة صارت فيها الدول تنسحب من العديد من أدوارها التدخلية التقليدية في تضبيط 
 فراحت الدول الآن تحاول توفير ولوج واسع .الاقتصاديات وتسيير المنشآت المؤممة

  .تسخر لذلك الحكامة الإلكترونيةللخدمات و
  

وكنتيجة لهذه المجهودات، أضحت الشركات متعددة الجنسيات تتوفر على قدر كبير 
هكذا، حظيت جودة الحكامة داخل . من السلطة والتأثير وتتنافس فيما بينها لتقديم الخدمات
 تزايدرة  السنوات الأخيإذ شهدت. الشركات وجودة الخدمات التي تقدمها بأهمية جديدة

الفاعلين لدى الأوساط الأكاديمية وفي  واضعي السياسات ولدىهذه القضايا الاهتمام ب
 بحكامة ، وبشكل وثيق،إن الحكومات معنية من عدة مناحي.  داخل الشركاتالمباشرين

وضع التشريعات والسهر على لأولا، للحكومة السلطة . المنظمة والحكامة الإلكترونية
كما يمكنها تضبيط . هيكلة حكامة الشركات ضمن دائرة اختصاصهاتطبيقها بما يحدد 

 من خلال سلطتها التضبيطية ، أو التأثير عليها بشكل غير مباشر،الشركات بشكل مباشر
ثانيا، يمكن للحكومة أن تشارك بشكل مباشر في شؤون المنظمة بوصفها . على الفاعلين
عايير المقبولة للخدمات التي يتعين تقديمها، المهي التي تضع الحكومة ثالثا، . أحد الفاعلين

هذه المنظمات تتنافس على نفس الخدمات التي . والتي يتعين عليها توفيرها إلكترونيا
  .يوفرها كل من القطاع الخاص والقطاع العام

  
وبالنظر لمثل هذه الانخراطات، يمكن التأثير بشكل كبير على الجودة العامة لحكامة 

من البلدان  وكذا على جودة الخدمات المقدمة في كل بلد ، الإلكترونيةالمنظمة وللحكامة
وبهذا المعنى، يكون .  استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصالعبر ،من طرف الحكومة

الهدف الرئيسي لهذه الجلسة هو معاينة ما هو موجود من حكامة المنظمة وحكامة 
لاص الدروس حول الدور الذي يمكن أو إلكترونية وجودة الخدمات المقدمة، ومن ثم استخ

جودة حكامة المنظمة والحكامة الإلكترونية يتعين على الحكومة أن تلعبه للنهوض ب
وسوف .  تحسين الخدمات المقدمةبهدف ،والخدمات المقدمة في مختلف السياقات والبلدان

 الخدمات تحسينلدراسة كيفية تشجيع تسخير الحكامة الإلكترونية إلى  ة الجلسيصار في
  .المقدمة

  
وضمن هذا المحور، سيقوم المؤطرون والمشاركون بتأمل القضايا المشار إليها 
أعلاه، والتشديد على أهمية حكامة المنظمة والحكامة الإلكترونية لضمان تحسين الخدمات 

 ودراسة العلاقات ،مها من التجارب المختلفة واستخلاص الدروس التي يمكن تعلّ،المقدمة
 ،عون والقائمون على التضبيط والدور الذي يلعبه المشرّ،دة بين الشركات والحكوماتالمعقّ
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 ،في قطاع الشركات) المساءلة والشفافية(مناقشة قضايا الحكامة لتعزيز أشكال التعاون و
والانكباب على حكامة المنظمة والحكامة الإلكترونية والمسؤولية الاجتماعية للشركات 

  .ة والعامةداخل المنظمات الخاص
  

   الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التنميةمساوئمزايا و :الموضوع الخامس
  

يضطلع القطاع الخاص بأدوار ما فتئت تتعاظم في إنتاج السلع وتوفير الخدمات 
 مسؤوليات منحصريا هي  ومن ثمة ،"عمومية"التي كانت في يوم من الأيام تعتبر 

 وأشكال أخرى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى وقد أضحى اللجوء. الحكومات
للتعاون بين القطاع الخاص والحكومات المحلية والوطنية يشيع أكثر فأكثر عبر العالم من 

 أنظمة الاتصالات طوير وت،أجل تطوير وتوسيع شبكات وخدمات الطاقة والمنافع الأخرى
 وتوفير الخدمات ، ومعالجة النفايات وتشييد وتسيير مرافق الماء والصرف الصحي،والنقل

  .الصحية والتعليمية وغيرها
  

وضمن هذا المحور، سوف يقوم المؤطرون والمشاركون بتأمل هذه القضايا التي 
فعلى . الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مساوئيمكنها أن تكون إما مزايا أو 

 للاضطلاع بوظائف كانت  والخاص شراكة بين القطاعين العام إقامةفيهل سبيل المثال، 
 منافع كامنة بالنسبة لكل من المواطنين منفي السابق من مسؤوليات القطاع العام 

 زيادة التنافسية والمردودية لشراكة بين القطاعين العام والخاصا بإمكانوالحكومات؟ هل 
 يمكن  هلالخدمات؟هذه في مجال توفير الخدمات وتوسيع التغطية وخفض تكاليف تقديم 

للقطاع الخاص القيام بتسيير أنجع لمجموع سلسلة التزويد لتوفير وتوزيع السلع والخدمات 
 لشراكة بين القطاعين العام والخاصا بإمكانبشكل أكثر فعالية من الأجهزة الحكومية؟ هل 

الإتيان بأفكار جديدة حول تسطير البرامج والمشاريع وبناء تآزرات بين تصميم المرافق 
 أن تسمح للحكومات بتوسيع لشراكة بين القطاعين العام والخاصا بإمكانها؟ هل وتشغيل

 ودون القيام باستثمارات كبيرة لرؤوس ،الخدمات دون زيادة أعداد المستخدمين العموميين
  الأموال في المرافق والتجهيزيات؟

  
نها أن توفر امكبإ الشراكة بين القطاعين العام والخاصعلى الرغم من أن 

وتعطي كومات في البلدان النامية وسائل مهمة لتوسيع الخدمات والتحهيزات الأساسية، للح
الشراكة بين القطاعين العام للقطاع الخاص فرصا تجارية لتوسيع مقاولاته، إلا أن 

 تنطوي على ترتيبات معقدة ويمكنها أن تخلق مشاكل بالنسبة لكل من القطاع والخاص
فإذا لم يتم تسطير .  يتم إقامتها وتدبيرها على النحو المناسبالعام والقطاع الخاص، إذا لم

 والسهر عليها بشكل جيد، يمكن للخدمات التي الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وإذا كانت التضبيطات . تقدمها أن تصبح أكثر كلفة من تلك التي توفرها الحكومات

 نقائص على مستوى تقديم الخدمات، إلىذلك ؤدي يالحكومية متشددة أكثر من اللازم، فقد 
رخوة أكثر من اللازم، فقد لا تجعل موفري الخدمات الخواص هذه التضبيطات وإذا كانت 

  .تحت طائلة المساءلة على الوجه المطلوب
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 بين القطاعين العام اتلشراكالقول إن ا التعقيدات الكامنة، يمكن إذا تجاوزناو
أن تساعد الحكومات في تحسين جودة بإمكانها د  التي يخطط لها وتطبق بشكل جيوالخاص

ت الأساسية الخدمات وتخفيض كلفتها وتوسيع تغطيتها، كما يمكنها تسريع بناء التجهيزا
لشراكة يمكن ل. للرقي الاجتماعييوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووالمرافق التي تعتبر ح

 أن تكون ،تعاون بين القطاعين وأشكال أخرى من أشكال ال،بين القطاعين العام والخاص
أدوات ثمينة تلعب دور الرافعة لموارد كل من القطاع العام والقطاع الخاص، والنهوض 

  .بقدرات الحكومات الوطنية والمحلية على تحقيق أهدافها التنموية
  

سوف يكون المؤطرون والمشاركون مدعوين للتداول في القضايا المشار إليها 
الشراكة بين القطاعين العام تمامهم تحديدا على مزايا ومساوئ ركزوا اهيأعلاه، وأن 

 وأين نرغب أن نكون ،فماهي الوضعية الراهنة في إفريقيا.  في السياق الإفريقيوالخاص
  ؟الشراكة بين القطاعين العام والخاصفيما يتعلق ب

  
  المشاركة

  
  :سوف تتم دعوة الفئات التالية من المشاركين

  
 ؛ التنفيذية والتشريعية في الحكومات الإفريقيةكبار ممثلي الأجهزة .1
  
سامي الموظفين العموميين والمسؤولون التنفيذيون أو كبار المسيرين في  .2

 المنظمات العمومية والخاصة؛
  

المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا التنمية في  .3
 إفريقيا؛

  
الإدارة العمومية والتدبير التنموي الباحثون في مجال السياسات العمومية و .4

 والمقاولاتي؛
  

 رؤساء المنظمات المقاولاتية والتجارية وهيئات الاستثمار؛ .5
  

 ؛ية ات الاستثمارالقطاعرؤساء المؤسسات البنكية و .6
  

 ممثلو الوكالات المانحة الممولة لبرامج التنمية في إفريقيا؛ .7
  

وكوميسا ) NEPAD(يباد ممثلو المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية كن .8
)COMESA ( وإيكواس)ECOWAS ( وساديك)SADEC(إلخ ،.  
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  تهييء المنتدى
  

 أن يحملوا معهم بعض التجارب من  المشاركينإلىالمنتدى، سيطلب الاتحاق بقبل 
 تحسين توفير الخدمات العمومية، وكذا حول بهدفبلدانهم في مجال إصلاح القطاع العام 

، التي يمكنها أن تستعمل همابين والحوار قطاعين العام والخاصالشراكة بين المبادرات 
وسوف تبين دراسة الحالات المكاسب المحتملة التي يمكن . كنماذج جيدة لدراسة الحالات

بعد القيام بالاستثمارات اللازمة في تدبير المقدمة معايشتها من خلال تحسين الخدمات 
تحقيق  والشراكة بين القطاعين العام والخاصإقامة السياسات وتدبير الموارد البشرية و

 تكون قد تحققت في المرافق العمومية يحتمل أنالتي هي المكاسب اللامركزية، و
وينتظر من دراسة الحالات أن تسلط الضوء على المشاكل والتحديات التي . الإفريقية

 هذا ومن شأن .تواجهها البلدان والتدابير التي اتخذتها الحكومات لتجاوز هذه العوائق
 الأفكار وإجراء بادل من تالعروض التحليلية الصريحة والموضوعية أن تمكن المشاركين
  .تأملات مشتركة بشأن الحلول الممكنة لمساعدة بعضهم البعض

  
   تقديم العروضةطريق

  
 15حوالي (سوف يتم تقديم دراسة الحالات شفاهيا داخل المدة الزمنية المخولة 

، بالإضافة إلى المداخلة Power Pointير العروض على باور بوينت  توفرجىوي). دقيقة
  .الكاملة على الورق

  
  منهجية المنتدى

  
وسيسهر . سوف يقوم المشاركون بتبادل منظورياتهم وتجاربهم في جلسات عمومية

لهم دراية واسعة وعلى تيسير المنتدى مؤطرون ذوي تجربة ومهارات مشهود بها، 
 مناقشات، كما تتلوها)  دقيقة30حوالي (مؤطرون بتقديم عروض وسيقوم ال. بالموضوع

 ويخلقون ديناميكية المجموعات ،سيستثيرون أسئلة وتعليقات حول القضايا ذات الصلة
  .لحفز المشاركين وإثارة اهتمامهم في مناقشات المنتدى

  
  النتائج المنتظرة من المنتدى

  
لمسؤولين لتبادل التجارب ومناقشة من المنتظر أن توفر هذه السطيحة فرصة لكبار ا

والحكامة مع ممثلين من القطاع الخاص المقدمة الاستراتيجيات العملية لتحسين الخدمات 
وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن ثم إتاحة الفرصة لربط قنوات 

  .الاتصال وإقامة الشبكات والتعرف على أفكار جديدة
  



  مذكرة-المنتدى السنوي الرابع لكافراد حول إصلاح وتحديث الإدارة العمومية والحكامة

11   .2008 يونيو 17-16، )المغرب(كافراد، طنجة 

الشراكة بين القطاعين العام ظر أن يخرج المنتدى بإعلان طنجة حول كما من المنت
وينتظر من هذه الوثيقة أن تمثل الخلاصات الأساسية ومجالات التوافق والنقاط . والخاص

 بالفعاليات مسنوداينتظر من إعلان طنجة، كما . التي حظيت بالنقاش خلال التظاهرة
 نداء من أجل عمليات ملموسة على صعيد ارإصد في المنتدى السنوي الرابع، ةالمشارك
وتعتبر هذه التدابير في مجال .  والمحليات على المستوى الإقليمي والوطنيالسياسوضع 

 في سبيل بين القطاعين العام والخاصة حناجشراكة وضع السياسات حيوية من أجل بناء 
ة القطاع الخاص الاعتراف بأهميإلى  إعلان طنجة صار فيوسي.  المقدمةتحسين الخدمات

 يصار إلى تخليده كل سنة في لقطاع الخاصليوم من خلال اتخاذ قرار بإقامة ومأسسة 
  . في الإعلان المذكورضبطهتاريخ محدد يتم 

  
  )المغرب(طنجة :   مقر المنتدى

  2008 يونيو 17-16:   التاريخ
  )2(يومان :   المدة

   الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية:  اللغات
  )الترجمة الفوريةخدمات مع توفير (  

  
  

*****  


